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تنشــر هــذه الورقــة ضمــن مخرجــات الــدورة الســابعة لأكاديميــة القانــون الدســتوري التــي عقــدت عبــر 
ــن، الأردن،  ــان، اليم ــس، لبن ــة مختلفــة )تون ــن دول عربي ــة م ــاً وباحث ــة Zoom بمشــاركة 13 باحث منص
فلســطين، المغــرب، العــراق، الجزائــر، مصــر( خــال الفتــرة مــن 03 إلــى 20 تشــرين الأول/أكتوبــر 2022.

وتمحــورت الأكاديميــة فــي نســختها هــذا العــام حــول “الدســتورية، حقــوق الإنســان، والحريــات المدنيــة 
ــام  ــون الع ــتاذة القان ــام أس ــان الإم ــورة جن ــا الدكت ــة« وحاضــر فيه ــن الانتفاضــات العربي ــاً م ــد 11 عام بع
بكليــة العلــوم القانونيــة والسياســية والاجتماعيــة فــي تونس والبروفيســور عاصم خليل أســـتاذ القانـــون العـــام 
بجامعـــة بيرزيـــت فــي فلســـطين، والدكتــورة إيمــان رشــوان مدرّســة القانــون العــام بكليــة الحقوق فــي جامعة 
القاهــرة ومحاضــرة زائــرة للقانــون والاقتصــاد بكليــة الحقــوق فــي جامعــة هامبــورج، والســيد أيمــن البريكــي 
باحــث مختــص فــي القانــون العــام، العلــوم السياســية والجيوسياســية، يعمــل كخبيــر دســتوري وقانونــي فــي 
مؤسســة ماكــس بلانــك للســام الدولــي وســيادة القانــون، والســيد حليــم شــبيعة باحــث غيــر مقيــم فــي المركــز 

.Impunity Watch العربــي واشــنطن دي ســي ورئيــس المناصــرة والعمــل الاســتراتيجي فــي

كمــا شــهدت نســخة هــذا العــام محاضــرات ولقــاءات قيّمــة مــع خبــراء دولييــن وشــخصيات أمميــة منهــم:  
المستشــارة الخاصــة للأميــن العــام بشــأن ليبيــا )2021-2022( ، والممثلــة الخاصــة بالإنابــة ورئيســة بعثــة 
الأمــم المتحــدة للدعــم فــي ليبيــا )UNSMIL) (2021-2020(، ونائبــة الممثــل الخــاص )السياســي( لبعثــة 
ــروك  ــورة ســلمى مب ــا )2018-2020(، الســيدة ســتيفاني ويليامــز ، والدكت ــي ليبي ــم المتحــدة للدعــم ف الأم
عضــوة فــي المجلــس الوطنــي التأسيســي التونســي واللجنــة التأسيســية المكلفــة بالحقــوق والحريــات واللجنــة 
التشــريعية المكلفــة بالشــؤون الاجتماعيــة، والســيدة خديجــة الربــاح، عضــوة مؤسســة للجمعيــة الديمقراطيــة 

لنســاء المغــرب وخبيــرة ومدربــة دوليــة فــي التنميــة الديمقراطيــة الدامجــة والقيــادة التغييرية/التحويليــة. 

والأكاديميــة مشــروع تنظمــه ســنوياً المنظمــة العربيــة للقانــون الدســتوري بهــدف تشــجيع الباحثيــن فــي 
ــم الموضوعــات  ــرات حــول أه ــادل الخب ــم البعــض وتب ــع بعضه ــل م ــى الحــوار والعم ــة عل ــدول العربي ال

الدســتورية الســائدة.
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 ملخص تنفيذي

تهــدف هــذه الورقــة الــى اقتــراح إدخــال تعديلات علــى النص الدســتوري المتعلق بالقضاء الدســتوري 
وكذلــك اقتراحــات لمشــروع للقانــون الأساســي الــذي ســينظم ســير عملهــا وذلــك نظــراً لاختــال نظــام 
العدالــة الدســتورية علــى مســتوى تركيبــة المحكمــة الدســتورية وكذلــك تضييــق صلاحياتهــا حيــث يتميــز 
ــات  ــق الصلاحي ــى القضــاء الدســتوري مــن جهــة وتضيي ــة عل ــة الســلطة التنفيذي ــي بهيمن النظــام الحال
الموكلــة الــى المحكمــة الدســتورية. وهــو مــا يــؤدي بالضــرورة الــى ضرب المكتســبات المتعلقــة بالحقوق 
والحريــات وكذلــك عــدم تحقيــق إرســاء نظــام ديمقراطــي فــي تونس بــدون اســتقلالية القضاء الدســتوري.

ــام  ــة نظ ــان نجاع ــتوري لضم ــص الدس ــى الن ــات عل ــال تعدي ــروري إدخ ــن الض ــه م ــك فإن لذل
ــاط:  ــدة نق ــات ع ــذه التعدي ــمل ه ــب أن تش ــتورية ويج ــة الدس العدال

تشــريك الخبــراء والمختصيــن فــي القانــون الدســتوري فــي هــذا المجــال حفاظــاً علــى الحقــوق 	-
والحريــات وبنــاء نظــام عدالــة دســتورية حقيقيــة يواكــب التطــور الــذي تشــهده النظــم 

الدســتورية المقارنــة 

التوســيع فــي صلاحيــات المحكمــة الدســتورية مــن خــال فــرض وجوبيــة تعهــد المحكمــة بالنظــر 	-
فــي كل مشــاريع القوانيــن

ــة 	- ــة المنظوم ــها لتنقي ــاء نفس ــن تلق ــتورية م ــدم الدس ــوى ع ــارة دع ــة اث ــة صلاحي ــح المحكم من
ــتورية  ــر الدس ــوص غي ــن كل النص ــريعية م التش

الترفيع في الآجال المتعلقة بتقديم الطعون وآجال البت فيها 	-

توسيع قائمة الأشخاص الذين يحق لهم الطعن أمام المحكمة 	-

 المقدمة 

ســاهمت التطــورات التــي عرفتهــا المجتمعــات المتعطشــة إلــى الديمقراطيــة فــي بــروز وترســيخ 
مفهــوم دولــة القانــون القائمــة علــى مبــدأ علويــة الدســتور. وتُعــد علويــة الدســتور أهــم المبــادئ التــي 
ــه  ــي تســمح ل ــا الدســتور والت ــع به ــي يتمت ــة الخاصــة الت ــون، ويُقصــد المكان ــة القان ــا دول ــوم عليه تق
بــأن يعلــو علــى مجمــوع القواعــد القانونيــة الأخــرى، ســواء كانــت تشــريعية أو ترتيبيــة. وإذا لــم يقــع 
التنصيــص علــى جــزاء مخالفــة الدســتور، فــإن مبــدأ ســمو الدســتور يبقــى مجــرد فكــرة معدومــة، وهــو 

مــا يســتوجب البحــث عــن الجهــاز المكلــف بحمايتــه.
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وهنــا تبــرز الأهميــة الكبــرى التــي يحتلهــا القضــاء الدســتوري فــي بنــاء الدولــة الديمقراطيــة التــي 
تلتــزم فيهــا جميــع الســلطات بالدســتور حيــث يعتبــر “قبــل كل شــيء ســلطة أو هيئــة دســتورية أوجدتهــا 
ــي  ــك لك ــكل حصــري، وذل ــا بش ــدّدت صلاحياته ــلطات، وح ــة الس ــن بقي ــا م ــعبية كغيره الإرادة الش
تحافــظ بالدرجــة الأولــى علــى احتــرام قواعــد توزيــع صلاحيــات الســلطات، وعــدم انتهــاك أي منهــا 
للصلاحيــات التــي خصهــا بهــا الدســتور أو بصــورة أوضــح مجموعــة الســلطات القضائيــة المكلفــة 

بمهمــة العدالــة الدســتورية.”

وأمــام الــدور المركــزي الــذي تحتلــه الرقابــة القضائيــة، انتشــرت الرقابــة علــى دســتورية القوانيــن 
فــي مختلــف أنحــاء العالــم علــى اختــاف أشــكالها وأســاليبها، حيــث وإن اعتبرنــا القــرن التاســع العشــر 
قــرن مجالــس الشــعوب فــإن القــرن العشــرين هــو قــرن العدالــة الدســتورية، إلا أن ظهورهــا لــم يكــن 

بالأمــر اليســير والهيــن.

فقــد مــر الإقــرار بمبــدأ رقابــة دســتورية القوانيــن بمرحلــة مخــاض عســيرة، حيث ووجهــت بالرفض 
مــن قبــل الكثيريــن، وقــد أسّــس الكثيــر رفضهــم مرتكزيــن علــى مبــدأ “عصمــة القانــون”، حيــث يعتبــر 
مناصــري هــذا التوجــه أن القانــون معبــر عــن الإرادة الجماعيــة المتجســدة فــي مجلــس النــواب الــذي 
يتــم اختيــار أعضائــه بــكل حريــة ولا يجــوز مــن هــذا المنطلــق إرســاء رقابــة علــى القوانيــن لأن ذلــك 
يعــد تعدّيــاً علــى إرادة الأمــة كذلــك تعــد ممارســة الرقابــة علــى القوانيــن مــن طــرف القاضــي تدخــاًّ فــي 

صلاحيــات الســلطة التشــريعية وهــو مــا يتضــارب مــع مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات.

أدى التطــور الــذي عرفتــه المجتمعــات إلــى دحــض هــذه الفكــرة خاصــة وأنهــا أثبتــت عجزهــا فــي 
عديــد المناســبات علــى ضمــان علويــة الدســتور ووقــع الإقــرار بأهميــة الرقابــة الدســتورية كضمانــة 

لحمايــة الدســتور، وبذلــك انتشــرت الرقابــة الدســتورية لتفــرز أنماطــاً وأســاليب مختلفــة.

لــم تكــن التجربــة التونســية بمنــأى عــن هــذا الجــدل ولــم يكــن التســليم بضــرورة الرقابــة تلقائيــاً، 
بــل كان منبثقــاً مــن جملــة مــن الأحــداث والتطــورات التــي مــرت بهــا البــاد.

ويمكــن دراســة التجربــة التونســية فــي مجــال رقابــة دســتورية القوانيــن مــن خــال تقســيمها إلــى 
مرحلتيــن تتلخــص الأولــى فــي ثلاث عبارات: الســكوت، الرفض والفشــل، اذ ســكت المشــرع التأسيســي 
فــي دســتور 1959 عــن موضــوع رقابــة دســتورية القوانيــن حيــث لــم يتــم وضــع أحــكام تــدل علــى 
ــدة إذ أشــأ دســتور 26 نيســان/ ــة، رغــم أن الفكــرة ليســت بالجدي ــة لتكريــس الرقاب وجــود إرادة حقيقي
أفريــل 1861 مــا يُســمّى بالمجلــس الأكبــر الــذي يختــص بمهمــة الرقابــة حيــث جــاء فــي الفصــل 60 أن 
“المجلــس الأكبــر هــو المحافــظ علــى العهــود والقوانيــن والحامــي لحقــوق جميــع الســكان والمانــع مــن 

وقــوع مــا يخالــف أو يُضعــف أصــول القوانيــن وكل مــا يقتضــي عــدم مســاواة النــاس لــدى الحكــم”.
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أمــا الرفــض فيتمثّــل فــي عــدم قبــول مبــادرة تقدّمــت بهــا مجموعــة مــن النــواب إلــى مجلــس النواب 
فــي 3 شــباط/فيفري 1971 لإحــداث المجلــس الدســتوري. أمــا الفشــل فهــو مــا بعــد إنشــاء المجلــس 
ــقِ إلــى المســتوى  ــم يرت الدســتوري الــذي بقــي مجــرد هيــكل استشــاري لــدى رئيــس الجمهوريــة ول
المطلــوب رغــم تطــوّره فــي عــدة مســتويات. فقــد أحجــم هــذا الأخيــر عــن اتخــاذ خــط مســتقر ســواء 

بالنســبة للقضــاء الاســتثنائي أو القضــاء العــادي.

ــا  ــي القضاي ــتثنائية ف ــم الاس ــام المحاك ــرة أم ــن لأول م ــتورية القواني ــة دس ــألة رقاب ــت مس طُرح
ــات  ــق بالجمعي ــر 1959 المتعل ــرين الثاني/نوفمب ــون 7 تش ــتورية قان ــدم دس ــية بخصــوص ع السياس
لتتبايــن الآراء بيــن الرفــض والقبــول وفــي أغلــب الاحيــان يعلَّــل الرفــض بســكوت الدســتور واحتــرام 
مبــدأ الفصــل بيــن الســلط والاحتجــاج بالفصــل 41 مــن دســتور 1959 الــذي يعتبــر رئيــس الجمهوريــة 

الضامــن لاحتــرام الدســتور.

ــة  ــة المنظم ــوص القانوني ــاً بالنص ــق متعل ــذا الح ــض ه ــد رف ــاء الإداري، فق ــبة للقض ــا بالنس أم
ــراغ  ــي ظــل الف ــن خاصــة ف ــة دســتورية القواني ــي رقاب ــه عــدّل مســاره ولعــب دوراً ف ــة إلا أن للمهن

ــتورية. ــة الدس ــة الرقاب ــى مهم ــهر عل ــكل يس ــاب هي ــريعي وغي التش

أمــا المرحلــة الثانيــة، وهــي مرحلــة مــا بعــد الثــورة، فهــي تتســم بوجــود إجمــاع علــى ضــرورة 
وجــود نظــام فعلــي لتكريــس علويــة الدســتور عبــر تركيــز آليــات مســتقلة وحقيقيــة لرقابــة دســتورية 
ــذي اعتُبــر  ــذي لعبــه المجلــس الدســتوري ال ــدور الســلبي ال ــة الفاشــلة وال القوانيــن قطعــاً مــع التجرب

بمثابــة “مجلــس الأميــر”.

تــم إســناد مهمــة رقابــة دســتورية القوانيــن إلــى هيــكل مختــص يحتكــر مهمــة الرقابــة علــى غــرار 
النظــام الأوروبــي، يتمثــل فــي المحكمــة الدســتورية، إذ وقــع التنصيــص عليهــا فــي الدســتور والــى حيــن 
ارســائها تــم التنصيــص علــى إحــداث هيئــة وقتيــة تختــص بمراقبــة دســتورية مشــاريع القوانيــن تضمنت 
ــنة 2014  ــدد 14 لس ــي ع ــون الأساس ــدار القان ــم إص ــتور وت ــن الدس ــل 148 م ــن الفص ــرة 7 م الفق
والمــؤرخ فــي 18 نيســان/أفريل 2014. ويعــد التنصيــص علــى إحــداث هيئــة وقتيــة تختــص بمراقبــة 
دســتورية مشــاريع القوانيــن حدثــاً ثوريــاً، فقــد ســبقتها عــدّة دول أخــرى علــى غــرار التجربــة الفرنســية.

ــى  ــص عل ــن خــال التنصي ــى خطــى التجــارب الســابقة م ــي ســار المشــرّع التونســي عل وبالتال
إحــداث الهيئــة الوقتيــة التــي تنتهــي مهامهــا بإحــداث المحكمــة الدســتورية التــي طــال انتظرهــا خاصــة 
بعــد الجــدل الــذي طــرح فــي 25 تموز/جويليــة 2021 تأويــل الفصــل 80 مــن دســتور 2014 الــذي 
تــم تغييــره بدســتور 2022 الــذي جــاء بنظــام جديــد للمحكمــة الدســتورية لكــن لــم يتــم إرســاء هــذه 
ــة  ــات العدال ــى آلي ــوء عل ــلطّ الض ــا نس ــا يجلعن ــو م ــة وه ــذه الورق ــة ه ــخ كتاب ــى تاري ــة حت المؤسس
ــة  ــة إذ تختــص برقاب ــات الممنوحــة للهيئ ــي ظــل ضعــف الصلاحي ــس خاصــة ف ــي تون الدســتورية ف
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دســتورية مشــاريع القوانيــن، لذلــك فإنــه مــن البديهــي التســاؤل إلــى أي مــدى يمكــن القــول إن دســتور 
ــة دســتورية متــوازن؟ 2022 يكــرس الضمانــات الكافيــة لإرســاء نظــام عدال

للإجابــة علــى هــذا الطــرح ســنتناول بالتحليــل فــي جــزء أول الإطــار القانونــي للعدالــة الدســتورية 
فــي تونــس وفــي جــزء ثــان شــروط بنــاء نظــام عدالــة دســتورية متــوازن.

 الجزء الأول: الإطار القانوني للعدالة الدستورية في تونس 

ســاهمت التطــورات التــي عرفتهــا المجتمعــات المتعطشــة إلــى الديمقراطيــة فــي بــروز وترســيخ 
مفهــوم دولــة القانــون القائمــة علــى مبــدأ علويــة الدســتور التــي تُعــد مــن أهــم المبــادئ التــي تقــوم عليهــا 
دولــة القانــون، ويُقصــد بهــا المكانــة الخاصــة التــي يتمتــع بهــا الدســتور والتــي تســمح لــه بــأن يعلــو 
علــى مجمــوع القواعــد القانونيــة الأخــرى، ســواء كانــت تشــريعية أو ترتيبيــة. إذا لــم يقــع التنصيــص 
ــا  ــدأ ســمو الدســتور ســيبقى مجــرد فكــرة معدومــة، وهــو م ــإن مب ــة الدســتور، ف ــى جــزاء مخالف عل
ــة )أولاً( وصلاحيــات  ــف بحمايتــه علــى مســتويين همــا التركيب يســتوجب البحــث عــن الجهــاز المكلَّ

المحكمــة الدســتورية )ثانيــاً(.

أولًا: تركيبة المحكمة الدستورية 

جــاء فــي الفصــل 125 مــن دســتور 2022 أنّ “المحكمــة الدســتورية هيئــة قضائيــة مســتقلة تتركب 
مــن تســعة أعضــاء، تتــم تســميتهم بأمــر، ثلثهــم الأول مــن أقــدم رؤســاء الدوائــر بمحكمــة التعقيــب، 
والثلــث الثانــي مــن أقــدم رؤســاء الدوائــر التعقيبيــة أو الاستشــارية بالمحكمــة الإداريــة، والثلــث الثالــث 

والأخيــر مــن أقــدم أعضــاء محكمــة المحاســبات”. 

ــة  ــروط أهلي ــى( وش ــرة الأول ــة )الفق ــاء المحكم ــار أعض ــام اختي ــى نظ ــص ال ــذا الن ــرّض ه يتع
ــة(. ــا )الفقــرة الثاني أعضائه

الفقرة الأولى: نظام اختيار أعضاء المحكمة لا يضمن الحياد 

يختلــف نظــام اختيــار أعضــاء الهيــاكل المختصــة بالرقابــة مــن دولــة إلــى أخــرى ونجد ثــاث أنظمة 
ــي النمســا وفرنســا  ــه ف ــن هــو نظــام معمــول ب ــن، الانتخــاب والنظــام المــزدوج. فالتعيي كبــرى: التعيي
حيــث يتركــب المجلــس الدســتوري مــن تســعة أعضــاء، يعيــن رئيــس الجمهوريــة ثلاثــة أعضــاء، ثلاثــة 
أعضــاء تعينهــم الجمعيــة الوطنيــة وثلاثــة يعينهــم رئيــس مجلــس الشــيوخ وتكتســي طريقة التعييــن أهمية 
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كبــرى نظــراً لتأثيرهــا علــى اســتقلالية الجهــاز المختــص بالرقابــة وفــي هــذه النقطــة فــإن الدســتور لا 
يراعــي اســتقلالية الأعضــاء ويحيــل مهمــة تعييــن أعضــاء المحكمــة لرئيــس الجمهوريــة.

الفقرة الثانية: شروط أهلية أعضاء المحكمة 

إن التصــور المكــرّس فــي دســتور 2022 أســقط عديــد الشــروط وأهمهــا شــرط الاختصــاص ممّــا 
ــر القضــاء  ــي دوائ ــة ف ــرة قضائي ــى شــكل دائ ــة دســتورية عل ــي إحــداث محكم يســاهم بالضــرورة ف
العــادي وهــو مــا يناقــض النظــم المقارنــة للعدالــة الدســتورية، لأن المحاكــم الدســتورية فــي التجــارب 
الديمقراطيــة المقارنــة تتركــب مــن أخصــاء قانــون نظرييــن أساســاً، جامعييــن مختصيــن فــي القانــون 
العــام والدســتوري تحديــداً أخصــاء قانــون عملييــن مــن قضــاة ومحامييــن لتكــون التركيبــة متكاملــة مــن 
حيــث الخبــرة والاختصــاص لأن القضــاة العدلييــن والمالييــن والإدارييــن لا يمتلكــون الخبــرة الكافيــة 

فــي القانــون الدســتوري، وهــم غيــر مختصيــن بفقــه القضــاء الدســتوري.1

كمــا أن هــذه التركيبــة ســيكون لهــا أيضــا تأثيــر علــى فقــه القضــاء الدســتوري حيــث أنــه ســيكون 
محافظــاً جــداً خاصــة اذا مــا تعلّــق الامــر بالحقــوق والحريــات وذلــك بنــاء علــى مــا عهدنــاه مــن فقــه 
القضــاء العــادي الــذي يعتمــد فــي العديــد مــن الحــالات علــى الفقــه الإســامي هــذا بالإضافــة الــى منطوق 

الفصــل 5 مــن الدســتور الجديــد الــذي يُلــزم الدولــة بتحقيــق نتيجــة فــي تحقيــق “مقاصــد الإســام”.

فالقاضــي حتــى إن لــم يُعلــن انتمائــه الحزبــي فهــذا لا يعنــي أنــه لا يحمــل فكــراً إيديولوجيــاً فهــو 
ليــس بمعــزل عــن محيطــه ولا بمعــزل عــن التأثيــرات السياســية بالتالــي “فــان تفســير الدســتور مــن 

طــرف القاضــي قــد لا يتــم بمعــزل عــن حساســيات القاضــي نفســه وتصوراتــه وأراءه”.2

ثانياً: صلاحيات المحكمة الدستورية

يمكــن تقســيم الرقابــة الدســتورية فــي تونــس الــى مرحلتيــن، الأولــى تتمثــل فــي حصــر هــذه الرقابة 
ــة  ــم بالتوســع لتشــمل الرقاب ــة أخــرى تتس ــم مرحل ــابقة )أولاً( ث ــة الس ــة أو الرقاب ــة الوقائي ــي الرقاب ف

اللاحقــة )ثانيــاً(. 

الفقرة الأولى: الرقابة السابقة 

يتمثــل هــذا الاختصــاص فــي مراقبــة دســتورية مشــاريع القوانيــن وهــو نفــس الاختصــاص المســند 
ــة  ــى كاف ــة عل ــي الرقاب ــية وه ــاتير التونس ــا الدس ــت عليه ــي نصّ ــتورية الت ــة الدس ــاكل العدال ــكل هي ل
ــواب الشــعب  ــي التأسيســي أو مجلــس ن النصــوص التشــريعية المصــادق عليهــا مــن المجلــس الوطن

والتــي لــم يتــم ختمهــا بعــد.
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ــة  ــا المتعلق ــارس مهامه ــا أن تم ــة لا يمكنه ــإن المحكم ــي ف ــتوري الحال ــص الدس ــى الن ــاء عل وبن
بالرقابــة الســابقة الا بطلــب مــن رئيــس الجمهوريــة أو ثلاثــون عضــواً مــن مجلــس نــواب الشــعب أو 
نصــف أعضــاء مجلــس الجهــات والاقاليــم فــي أجــل ســبعة أيــام مــن تاريــخ المصادقــة علــى مشــروع 
ــاص  ــتورية اختص ــة الدس ــدات للمحكم ــتورية المعاه ــة دس ــابقة مراقب ــة الس ــمل الرقاب ــون. وتش القان
ــي عــدم تعارضهــا مــع مــا لا  ــت ف ــح الدســتور للب ــح الدســتور ومشــاريع تنقي ــة إجــراءات تنقي مراقب

يجــوز تنقيحــه حســب نــص الدســتور.3

ــن التجــارب الســابقة  ــظ المؤســس م ــول ألا يتّع ــر المعق ــن غي ــة فم ــر للغراب ــذا مثي ــة أن ه الحقيق
خاصــة وأن الدســتور الجديــد جــاء فــي ســياق تغييــر لنظــام مــا قبــل 25 تموز/جويليــة 2022 
ــم  ــات ول ــف كل التوقع ــص الدســتوري خال ــابقه الا أن الن ــرات س ــع ثغ ــد يقطــع م ــة نظــام جدي وإقام
ــة  ــد المحكم ــي مســألة تعهي ــة ويبق ــى أنظــار المحكم ــة مشــاريع النصــوص عل ــة إحال ــرض وجوبي يف
بممارســة صلاحيــات الرقابــة الســابقة رهيــن إرادة الجهــات المنصــوص عليهــا بالفصــل،127 كمــا 
أنــه يقيــد الدســتور المحكمــة ولا يمنحهــا صلاحيــة إثــارة عــدم الدســتورية مــن تلقــاء نفســها والحــال 
ــات  ــر دســتورية وفــي هــذا تقليــص لصلاحي ــة غي ــة تعانــي مــن ترســانة قانوني أن المنظومــة القانوني

ــة.4  ــتورية المقارن ــة الدس ــة بنظــم العدال ــتورية مقارن ــة الدس المحكم

فلســائل أن يســأل كيــف نحمــي الحقــوق والحريــات والمبــادئ الدســتورية فــي حيــن أن المحكمــة 
الدســتورية تفتقــر وســائل العمــل الضروريــة وهــو مــا يطــرح جــدلاً كذلــك عــن دورهــا فــي تأميــن 
الانتقــال الديمقراطــي الــذي يتمثــل فــي العبــور مــن مرحلــة غيــر ديمقراطيــة إلــى مرحلــة التأســيس 
الديمقراطــي، وبصــورة أخــرى يعنــي تجــاوز قواعــد الأنظمــة التســلطية والشــمولية واســتبدالها بأخرى 
ديمقراطيــة.5 فالوصــول إلــى محطــة آمنــة ومســتقرة يتطلــب الإهتمــام بصفــة جدّيــة بموضــوع الرقابــة 

الدســتورية وإســنادها إلــى مؤسســات أكثــر فاعليــة نظــراً لحساســية هــذه المهمــة.

الفقرة الثانية: الرقابة اللاحقة

ــتور  ــي دس ــواء ف ــس س ــا المؤس ــي أقره ــب الت ــم المكاس ــد أه ــتورية أح ــدم الدس ــع بع ــر الدف يُعتب
2014 أو فــي دســتور 2022 لمــا لهــا مــن تأثيــر علــى المشــهد القضائــي بصفــة عامــة وعلــى القضــاء 
الدســتوري بصفــة خاصــة وقــد اعتُبــر هــذا التوجــه ثــورة فــي مجــال القضــاء الدســتوري إذ أنّ فتــح 
ــتورية  ــدم الدس ــع بع ــة الدف ــاد آلي ــتورية باعتم ــة الدس ــام المحكم ــوء أم ــن للج ــام المتقاضي ــال أم المج
أمــراً جــد مهــم فــي تكريــس دولــة القانــون خاصــة أنــه يمكّــن مــن معالجــة النصــوص القانونيــة غيــر 
الدســتورية، حيــث ســيمكّن مــن عرضهــا علــى أنظــار المحكمــة عنــد إثــارة عــدم دســتورية القوانيــن 
فــي إطــار النــزاع أمــام محاكــم الأصــل. وهــو مــا يفــرض علــى المشــرع رهانــات البحــث عــن التوازن 
الملائــم يبــن التوســيع فــي دائــرة المنتفعيــن بحــق مراجعــة المحكمــة الدســتورية مــن خــال منــح هــذا 

الحــق للأفــراد وبيــن عــدم إغــراق المحكمــة بالطعــون.
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ــك  ــاوزاً بذل ــة متج ــن الاختصاصــات المتنوع ــة م ــن جمل ــتورية م ــة الدس ــن المشــرع المحكم مكّ
التضييــق الــذي عانــت منــه الهيئــة الوقتيــة ومســتجيباً للمتطلبــات المرحلــة لبنــاء دولــة القانــون التــي 
يطمــح لهــا الجميــع، إلا أن ذلــك ســيجابه بعديــد الإشــكاليات علــى المســتوى العملــي ممــا ســيؤدي إلــى 
تعطيــل عملهــا ويؤثــر علــى نجاعتهــا أمــام مــا ينتظرهــا مــن مهــام ومــن بيــن هــذه الإشــكاليات خاصــة 
الغمــوض علــى مســتوى الآثــار المترتبــة عــن الحكــم بعــدم الدســتورية إثــر الدفــع بعــدم الدســتورية. 

إنّ منطلــق هــذا الغمــوض هــو محتــوى الفصــل 131 مــن الدســتور الــذي جــاء فيــه أنــه “فــي حالــة 
تعهّــد المحكمــة الدّســتوريّة، إثــر دفــع بعــدم دســتوريّة قانــون، فــإنّ نظرهــا يقتصــر علــى المطاعــن التــي 
تمّــت إثارتهــا. وتبــتّ فيهــا خــال شــهرين اثنيــن قابليــن للتّمديــد لشــهر واحــد، ويكــون ذلــك بقــرار معلـّـل. 
وإذا قضــت المحكمــة الدّســتوريّة بعــدم الدّســتوريّة، فإنّــه يتوقّــف العمــل بالقانــون فــي حدود ما قضــت به.”

يشــمل غمــوض الفقــرة الســابقة مســتويين يتعلــق الأول بالجــزاء المســلط علــى القانــون المخالــف 
للدســتور والثانــي يهــم نطــاق حجّيتــه.

حيــث تثيــر عبــارة “يتوقــف العمــل بالقانــون” عــدة تســاؤلات حــول طبيعــة الرقابــة المســلطة مــن 
طــرف المحكمــة الدســتورية إذ نعــرف فــي العــادة صنفيــن مــن الرقابــة. إمــا رقابــة الإلغــاء حيــث تقــوم 
المحكمــة الدســتورية بإلغــاء القانــون فــي حالــة ثبــوت عــدم دســتوريته و“يُعتبــر القانــون بعــد الحكــم بعــدم 
دســتوريته كأنــه لــم يكــن ولا يجــوز الإســتناد إليــه بعــد ذلــك وبالتالــي لا يســمح بإثــارة مشــكلة دســتوريته 
ــة عــن طريــق الدفــع فإنهــا “تــؤدي إلــى عــدم تطبيــق  ــاع أو الرقاب ــة الإمتن مــن جديد”.6 بالنســبة لرقاب
القانــون الــذي أقــرّ القاضــي عــدم دســتوريته فــي قضيــة معينــة، إذ يبقــى ذلــك القانــون نافــذ المفعــول.”7 

ــه  ــل فــي عــدم تطبيق ــر الدســتوري، ب ــل فــي إلغــاء القانــون غي و“الهــدف مــن هــذا الدفــع لا يتمثّ
بالنســبة للقضيــة المعروضــة علــى القاضــي، إذا يطلــب مــن القاضــي إهمــال القانــون غيــر الدســتوري 

ولذلــك يُقــال أحيانــاً أن هاتــه الرقابــة هــي رقابــة الإهمــال أو الإزاحــة”.8

مــا يطــرح التســاؤل هنــا هــل أن المشــرع التونســي يقصــد رقابــة الإمتنــاع علــى غــرار التجربــة 
ــي  ــال الأوروب ــو المث ــاء وه ــة الإلغ ــون أو رقاب ــل بالقان ــق العم ــى تعلي ــث عل ــد الحدي ــة عن الأمريكي
خاصــة عنــد الحديــث عــن الحقــوق المكتســبة، خصوصــاً وكمــا ســبق وأشــرنا أن المفعــول الرجعــي 

يعتبــر أحــد خاصيــات رقابــة الإلغــاء.

 الجزء الثاني: شروط بناء نظام عدالة دستورية متوازن

تنبنــي فاعليــة أيّ نظــام عدالــة علــى عــدة شــروط هــي الاســتقلالية والكفــاءة وصلاحيــات تضمــن 
ــال  ــروري إدخ ــن الض ــه م ــك فإن ــة لذل ــذه المهم ــى ه ــهر عل ــا الس ــول اليه ــة الموك ــة المؤسس فاعلي
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تعديــات علــى النــص الدســتوري التونســي فــي مــا يتعلــق بالمحكمــة الدســتورية ليتــم تلافــي الثغــرات 
الــواردة فــي نظــام العدالــة الدســتورية ويجــب أن تتركــز هــذه التنقيحــات علــى أهليــة قضــاة المحكمــة 

الدســتورية )أولاً( وكذلــك علــى بعــض الجوانــب المتعلقــة بصلاحيــات المحكمــة )ثانيــاً(. 

أولًا: إثراء تركيبة المحكمة الدستورية

حتــى تكــون الهيــاكل المكلفّــة بمراقبــة دســتورية القوانيــن فاعلــة وقــادرة علــى الاضطــاع بدورهــا 
كحامــي للدســتورية ولــإرادة العامــة وجــب توفــر أعضائهــا علــى عــدة مؤهــات تمكنهــم مــن 
الاضطــاع بهــذه المهمــة الحساســة “فــا قيمــة للمؤسســة إلا بالنــاس الذيــن يشــكلونها”9 وعــادة يتــم 
اختيــار الأعضــاء بعنايــة وفــق عــدة شــروط صارمــة )الفقــرة الأولــى( وكذلــك ضمانــات اســتقلالية 

ــة(. ــرة الثاني أعضــاء المحكمــة )الفق

الفقرة الأولى: ضرورة توفر شروط الاختصاص والحياد

إن الاختصاص والحياد شرطان متلازمان لا بد من توفرهما في كل نظام عدالة دستورية.

	1 الاختصاص.

تتمثــل الشــروط الموضوعيــة فــي شــرط الاختصــاص القانونــي أو الخبــرة القانونية، فعــادة ما تتركب 
الهيئــات المختصــة بالرقابــة الدســتورية مــن الحقوقييــن )قضــاة، محاميــن، أســاتذة تعليــم عالــي( ويفســر 
ذلــك بطبيعــة النزاعــات المعروضــة أمامهــا ومــا تتطلبــه مــن مهــارة قانونيــة وخاصــة أســاتذة القانــون 
الدســتوري الذيــن يُعتبــرون مــن المختصيــن النظرييــن وهــم مــن أهــم الأطــراف التــي يجــب الاســتعانة 
بهــم فــي فــض المســائل المتعلقــة بالحقــوق والحريــات بنــاء علــى خبراتهم فــي دراســة المفاهيم الدســتورية 
واحاطتهــم بالاتجاهــات الفقهيــة المختلفــة للتأويــل الدســتوري لذلــك لا يمكــن بنــاء محكمــة دســتورية تقــوم 

مهمتهــا علــى الوجــه الصحيــح فــي غيــاب العنصــر الأكاديمــي المختــص فــي القانــون الدســتوري. 

نظــراً للأهميــة الكبــرى التــي يحتلهــا القضــاء الدســتوري ولخصوصيــة مهمتــه فــإن التنصيــص 
علــى شــرط الاختصــاص فــي القانــون فــي تركيبــة هيئــات رقابــة دســتورية القوانيــن يُعــد مــن الأمــور 
المطلوبــة والضروريــة ومــن المستحســن أن يكــون الأعضــاء مــن ذوي الخبــرة القانونيــة المتميــزة.10

	2 الحياد.

يُعتبــر الحيــاد والنزاهــة والاســتقلالية الحجــر الأســاس للقضــاء بصفــة عامــة والقضــاء الدســتوري 
ــى  ــدل إل ــزان الع ــال مي ــاد القاضــي وإلا م ــدون حي ــة ب ــام للقضــاء أو العدال ــا قي ــة خاصــة، “ف بصف

ــن أو اليســار”.11 اليمي
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هــذه الشــروط لــم يتــم التنصيــص عليهــا فــي النــص الدســتوري الا أنهــا تُعتبــر مــن المرتكــزات 
ــي  ــة ف ــة الوظيفي ــر الازدواجي ــتوري بتحجي ــص الدس ــى الن ــد اكتف ــة وق ــل المحكم ــي عم ــية ف الأساس
ــن  ــي وضعيتي ــن وأن يوضــع ف ــس الشــخص بصفتي ــى “لا يتصــف نف ــة حت ــة المحكم ــة بعضوي علاق
قانونيتيــن كانــت القوانيــن قــد منعــت منعــاً صريحــاً الجمــع بينهــا نظــراً للتضــارب الواســع بينهــا”.12

ــر  ــف وحــالات غي ــن وظائ ــع بي ــذا الشــرط أن يجم ــن للقاضــي الدســتوري بموجــب ه ــا يمك ف
قابلــة للجمــع وذلــك لاختــاف أسســها وأوضاعهــا حيــث أن جمعــاً مفترضــاً لهــا يمــس مــن ووظيفــة 
القاضــي تحــت طائلــة المصالــح المتضاربــة ويحــد مــن الاســتقلالية حيــث قــد يكــون عرضــة 

ــرات. ــات والتأثي للضغوط

كمــا أن التنصيــص علــى هــذه الشــروط غيــر كاف لإبعــاد العضــو عــن الضغوطــات، بــل وجــب 
ــتقلالية لأن  ــذه الاس ــة ه ــات لحماي ــازات والحصان ــي الإمتي ــة ف ــات المتمثل ــن الضمان ــة م ــر جمل توفي
ــم قضــاء مســتقل عــن  ــة القضــاء للســلطة السياســية يفتــرض حتمــاً إرســاء دعائ ــة تبعي ــة فرضي إزال

ــة.13 ــي تمارســها الســلطة التشــريعية وخاصــة الســلطة التنفيذي ــع الضغوطــات الت جمي

ــس  ــى نف ــي تخضــع إل ــتقلة فه ــة مس ــات قضائي ــن هيئ ــتورية القواني ــة دس ــات رقاب ــار هيئ وباعتب
المنطــق بالتالــي وجــب تحصيــن أعضائهــا ضــد التدخــات المحتملــة وذلــك عبــر تمكينهــم مــن جملــة 

ــم اســتقلاليتهم. ــات لتدعي مــن الضمان

الفقرة الثانية: ضمانات استقلالية أعضاء المحكمة

تتشــكل هــذه الضمانــات مــن عــدة مســتويات: تحديــد مــدة الولايــة، الامتيــازات والالتــزام بجملــة 
مــن الواجبــات.

	1  مدة الولاية.

يكتســي تحديــد مــدة الولايــة بالنســبة لأعضــاء هيــاكل رقابــة دســتورية القوانيــن أهميــة كبــرى فــي 
دعــم الاســتقلالية وهنــا نميــز بيــن ثلاثــة أنــواع:

التعييــن لمــدة قصيــرة قابلــة للتجديــد: تؤثــر المــدة القصيــرة القابلــة للتجديــد علــى اســتقلالية القضــاة 
علــى مســتويين:

أولاً: تؤثــر علــى أحــكام المحكمــة حيــث أنّ القاضــي ســيكون مجبــرا علــى مســايرة وإتبــاع رغبــات 
الســلطات التــي ســتقوم بتجديــد ولايته.14

ثانياً: التغييرات المتكررة للقضاة من شانها أن تؤثر على بناء فقه قضاء مستقر.15
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التعيين مدى الحياة: هذا النظام يجعل القضاة في معزل عن محيطهم الخارجي.

ــم  ــبة للمحاك ــاداً بالنس ــر اعتم ــار الأكث ــذا الخي ــد ه ــد: يُع ــة للتجدي ــر قابل ــة غي ــدة طويل ــن لم التعيي
ــتوري.  ــه القضــاء الدس ــتقرار فق ــى اس ــاظ عل ــب للحف ــو الأنس ــتورية وه الدس

يُعد ذلك الخيار الأمثل أيضاً لإبعاد القضاة عن الإغراءات وضمان استقلالهم عن السلطة السياسية.16

ولضمــان أكثــر قــدر مــن الحيــاد والاســتقلالية يحمــل الأعضــاء علــى عــدة واجبــات تتمثــل فــي 
القســم، عــدم الجمــع، والتصريــح بالشــرف علــى المكاســب والتحفــظ.

	2 التحفظ.

يُعتبــر هــذا الشــرط تتمــة لشــرط عــدم الجمــع مــن شــأنه جعــل القاضــي غيــر مواكــب للتطــورات 
وهــو ســيؤثر علــى الهيئــة وحتــى علــى جــودة فقــه القضــاء حيــث أن تطبيــق الشــرط يجعــل القاضــي 
غيــر قــادر علــى حضــور الأنشــطة الثقافيــة والنــدوات المتعلقــة بالقضايــا الدســتورية التــي تســاهم فــي 

تبــادل الخبــرات وإثــراء عمــل المحكمــة عــن طريــق المقارنــة بالتجــارب الأخــرى.17

	3 القسم.

ــام  ــة الإطــار الع ــدور الأعضــاء وهــو بمثاب ــب القيمــي الناظــم ل ــى الجان ــذا المعن ــل القســم به يمث
ــه. ــام لأخلاق ــدور الأعضــاء والإطــار الع الناظــم ل

يــؤدي الأعضــاء القســم قبــل مباشــرتهم لمهامهــم ويلتزمــون بالعمــل علــى أداء مهامهــم على أحســن 
ــا يجــب  ــل كم ــى ســرية العم ــاظ عل ــرام الدســتور والحف ــي إطــار احت ــة وتجــرد ف ــكل نزاه وجــه، ب
التنصيــص علــى جــزاء الإخــال بهــذا الشــرط حتــى لا يتــم التشــكيك فــي جــدواه ويمكــن مــن مســاءلة 

القاضــي فــي حــال الاخــال بقســمه.

	4 واجب التصريح على الشرف بالمكاسب.

يهــدف التصريــح بالمكاســب إلــى الحفــاظ علــى نزاهــة الذمــة الماليــة لأعضــاء الهيئــات الرقابيــة 
وتعزيــز الثقــة وكذلــك تعزيــز الشــفافية فــي إطــار الحوكمــة الرشــيدة.

وقــد نظمــت هــذه المســألة صلــب القانــون عــدد 17 لســنة 1987 يتعلــق بالتصريــح علــى الشــرف 
بمكاســب أعضــاء الحكومــة وبعــض أصنــاف الموظفيــن العمومييــن إلا أن هــذا القانــون يعانــي مــن 
عديــد “الثغــرات التــي تســتوجب المراجعــة”،18 خاصــة علــى مســتوى الشــفافية حيــث تُحــاط عمليــة 
التصريــح بســرية تامــة ويحجــر الاطــاع علــى المعلومــات المتضمنــة بالتصريــح. أمــام محدوديــة هــذا 
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القانــون وقــع مؤخــراً المصادقــة علــى قانــون يــوم 17 تموز/جويليــة 2018 وهــو القانــون المتعلــق 
بالمكاســب والمصالــح ومكافحــة الإثــراء غيــر المشــروع وتضــارب المصالــح.

يســعى هــذا القانــون علــى غــرار الــذي ســبقه إلــى محاولــة تأطيــر والســيطرة علــى ظاهــرة الفســاد 
مــع التنصيــص علــى وســائل أكثــر نجاعــة مثــل التوســيع فــي دائــرة المطالبيــن بالتصريــح بالمكاســب، 
إحــداث جملــة مــن العقوبــات، التحقيــق فــي شــبهات الفســاد مــن طــرف هيئــة مكافحــة الفســاد وغيرهــا 
ــي ســيتم  ــات الت ــى رهــن الإمكاني ــا يبق ــل نجاحه ــا ولع ــا كله ــام به ــن الإلم ــي لا يمك ــن الوســائل الت م

وضعهــا علــى ذمــة الهيئــة الوطنيــة لمقاومــة الفســاد وبتعــاون الهيــاكل والإدارات المعنيــة.19

	5 الامتيازات.

يتمتــع أعضــاء هيــاكل رقابــة دســتورية القوانيــن بجملــة مــن الضمانــات مــن بينهــا الحصانــة 
الماليــة. والامتيــازات 

ــات 	- ــا أعضــاء هيئ ــر عليه ــي يتوف ــات الت ــة مــن أهــم الضمان ــة القضائي ــد الحصان ــة: تُع الحصان
ــم  ــي للأعضــاء لتمكنه ــراء الحمائ ــة الإج ــة بمثاب ــر الحصان ــن.20 وتُعتب ــتورية القواني ــة دس رقاب
ــج  ــم نات ــي حقه ــفية ف ــراءات تعس ــد أي إج ــم ض ــه وتحميه ــل وج ــى أكم ــم عل ــير عمله ــن س م
ــة  ــي اســتقلالهم عــن الســلطة التنفيذي ــك تســاهم ف ــم وأراءهــم وكذل عــن أفكارهــم أو تصريحاته

ــة. ــع الحصان ــد رف ــم إلا بع ــم أو إيقافه ــن تتبعه ــريعية ولا يمك والتش

وقــد اســتمدت حصانــة أعضــاء هيئــات رقابــة دســتورية القوانيــن مــن حصانــة القضــاة بصفــة 
ــة، ولا يمكــن تتبعــه أو  ــة جزائي ــع القاضــي بحصان عامــة والتــي كرســها الدســتور حيــث “يتمت
ــة التلبــس بجريمــة يجــوز إيقافــه وإعــام مجلــس القضــاء  ــم ترفــع عنــه، وفــي حال إيقافــه مــا ل

الراجــع إليــه بالنظــر الــذي يبــت فــي مطلــب رفــع الحصانــة”.21

بالنســبة للمحكمــة الدســتورية يتــم رفــع الحصانــة بالأغلبيــة المطلقــة لأعضــاء المحكمة ولا يشــارك 
العضــو الرابــع فــي التصويــت ولا يحضره.

الامتيــازات الماليــة: يعتبــر الأجــر أو المنحــة العنصــر المــادي لاســتقلال القضــاة الدســتوريين22 	-
لأنّ الجانــب المــادي مهــم فــي حيــاة القاضــي باعتبــاره يفصــل فــي نزاعــات وملفــات تتضمــن 
أطرافــاً لهــا مــن الجــاه والقــدرة الماديــة مــا يكفــي للتأثيــر علــى ســير القضايــا وحتــى لا يظــلّ 
البــاب مفتوحــا أمــام هــؤلاء يجــب الاعتنــاء بالقاضــي مــن الناحيــة الماديــة درءاً لأيــة شــبهات 
ــن  ــروج ع ــداً أو خ ــر جدي ــذا الأم ــد ه ــه23 ولا يع ــن أن تطال ــن الممك ــراءات م ــة إغ ودرءاً لأي
ــاً،  ــا مث ــي فرنس ــة. فف ــة مهم ــى بامتيــازات مالي ــتورية تحظ ــم الدس ــة المحاك ــود فأغلبي المعه
يتقاضــى أعضــاء المجلــس الدســتوري تعويضــاً يســاوي التعويــض العائــد لأعلــى فئتــي وظائــف 
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الدولــة المصنفــة خــارج الســلم الوظيفــي24 ولضمــان الشــفافية لا يمكــن الحــاق ميزانيــة المحكمــة 
بــأي جهــة ســواء كانــت تشــريعية أو تنفيذيــة. 

ثانياً: الضمانات الوظيفية لفاعلية المحكمة الدستورية

حتــى تتمكــن المحكمــة الدســتورية مــن الاضطــاع بمهامهــا وتكريــس رقابــة فعالــة فــي أحســن 
الظــروف وحتــى يكــون الهيــكل المختــص فعــالاً، مســتقلاً، بالإضافــة إلــى اســتقلالية التســيير 
ــة الدســتور، وهــي ليســت  ــه فــرض علوي ــم اختصاصــه بشــكل يســمح ل ــد مــن تدعي ــم، لا ب والتنظي

ــة. ــهلة والهين ــة الس بالمهم

وكــي لا يتــم إهــدار الحقــوق، وحتــى تتمكــن المحكمــة مــن اتخــاذ قراراتهــا فــي الآجــال القانونيــة 
)الفقــرة الثانيــة( فــإن هــذه الأخيــرة تتبــع جملــة مــن الإجــراءات المحــددة ســلفاً )الفقــرة الأولــى(.

الفقرة الأولى: إجراءات البت في الأحكام الدستورية

تحتــاج منظومــة رقابــة دســتورية القوانيــن بشــكل عــام إلــى تــوازن علــى مســتوى ســلطات الإحالــة 
)أ(، هــذا إلــى جانــب شــروط تقديــم الطعــن )ب(.

	1 التوازن في توزيع سلطات التعهد.

يعتبــر التعهــد أحــد أهــم الإجــراءات فــي مجــال تحريــك رقابــة دســتورية القوانيــن وتعــدد الأطــراف 
التــي تتمتــع بهــذا الحــق وســهولة القيــام بهــذه العمليــة تعــد محــدداً لنجاعتهــا.25 ومــن أهــم التحديــات 
المطروحــة فــي هــذا الإطــار هــو تعــدد الأطــراف التــي يمكنهــا التظلــم لــدى هيئــات رقابــة دســتورية 
ــة  ــى إجباري ــص عل ــد يجــب التنصي ــلطة التعه ــى س ــد الأطــراف عل ــة أح ــب هيمن ــن.26 ولتجن القواني
ــس  ــة لرئي ــلطة التقديري ــام الس ــاً أم ــال مفتوح ــرك المج ــدم ت ــن وع ــاريع القواني ــبة لمش ــن بالنس الطع
ــس مضطــراً  ــه لي ــا أن ــراه مناســباً، كم ــا ي ــر لعــرض م ــة كبي ــع بهامــش حري ــث يتمت ــة حي الجمهوري
للجــوء لهيئــات الرقابــة نظــراً وأنــه يتمتــع بأغلبيــة برلمانيــة تمكّنــه مــن تمريــر القوانيــن التــي تخــدم 

مصالحــه السياســية حتــى وإن كانــت غيــر دســتورية. 

ــام  ــن أم ــد بالطع ــلطة التعه ــن س ــرى م ــة الأخ ــات القضائي ــح الجه ــن الضــروري من ــه م ــا أن كم
ــو  ــا. فه ــر تطوره ــن مظاه ــراً م ــون ومظه ــة القان ــز دول ــد ركائ ــتورية، فالقضــاء أح ــة الدس المحكم
الضامــن للحقــوق والحريــات والضامــن كذلــك للعــدل وعلويــة الدســتور وقــد لعــب القضــاء وخاصــة 
القضــاء الإداري منــه دوراً هامــا فــي حمايــة هــذه الحقــوق وحمايــة الدســتور فــي ظــل غيــاب الجهــاز 

المكلــف بذلــك.
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	2  توسيع مجال التعهد.

ــون  ــارة مســالة عــدم دســتورية أي قان ــى القضــاء لإث ــرد مــن التوجــه إل ــدول الف ــد ال ــت عدي مكن
يــرى أنــه يمــس مــن حقوقــه عــن طريــق رفــع دعــوى مباشــرة، وتعنــي هــذه الطريقــة “الرقابــة التــي 
يمارســها القاضــي علــى دســتورية القوانيــن بنــاءاً علــى دعــوى تقــدّم إليــه فــي طلــب إلغــاء قانــون يــرى 

المدعــي أنــه يتناقــض مــع الدســتور أو لا يتماشــى معــه”.27

ومــن بيــن أهــم الأمثلــة النظــام الألمانــي الــذي يســمح لأي مواطــن الدفــع بعــدم الدســتورية بصفــة 
ــة  ــه الأساســية بصف ــه يمــس “حقوق ــت أن ــي( إذا ثب ــرار )تشــريعي، إداري، قضائ مباشــرة ضــد أي ق

شــخصية وحاليــة وفوريــة”.28

الفقرة الثانية: تقديم الطعن

ــا بعريضــة الطعــن )أ(  ــق أوله ــي الطعــن بعــدم الدســتورية عــدة شــروط يتعل ــر ف يجــب أن يتوف
ــا )ب(. ــال تقديمه وأخــرى بآج

	1 شروط عريضة الطعن.

ــن  ــة م ــدّد بجمل ــن مح ــتورية القواني ــة دس ــات رقاب ــام هيئ ــتورية أم ــدم الدس ــن بع ــم الطع إن تقدي
الشــروط وهــذا إن دل علــى شــيء فهــو يــدل علــى أن “تحريــك هــذه الرقابــة ليــس بعمليــة تلقائيــة”.29

ــن  ــة دســتورية القواني ــات رقاب ــى أنظــار هيئ ــون المعروضــة عل ــات الطع ــي ملف ــم الفصــل ف ويت
ــي الأصــل. ــل الخــوض ف ــة الشــكلية قب ــن الناحي بدراســتها أولاً م

أي أنــه قبــل أن تفصــل هــذه الهيئــات فــي دســتورية القانــون أو مشــروع القانــون موضــوع الطعــن 
ــل الخــوض  ــكلاً قب ــن ش ــا وإلا رفضــت الطع ــه الشــروط الواجــب توفره ــن احترام ــق م ــا تتحق فإنه
فــي الأصــل حيــث يتــم مراقبــة الشــرعية الدســتورية الخارجيــة قبــل الخــوض فــي دراســة الشــرعية 

الداخليــة لمــا لهــا مــن تأثيــر علــى الأصــل .30

وأهــم هــذه الشــروط هــي الصفــة أي أنــه يجــب أن تتوفــر فــي الشــخص المقــدم للطعــن الصفــة 
ــة أي أن  ــذي هــو مــن الشــروط الضروري ــة ال ــك شــرط الكتاب ــة للطعــن أمــام المحكمــة وكذل القانوني
م كتابــة ويجــب أن تتوفــر فــي عريضــة الدعــوى المعطيــات اللازمــة التــي تمكــن المحكمــة  الطعــن يقــدَّ

مــن البــت فــي الطعــن بشــكل صحيــح.
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	2 آجال تقديم الطعن والبت فيه.

ــة دســتورية  ــات مراقب ــم الطعــن أمــام هيئ ــط الدســتور فــي الفصــل 127 آجــال محــددة لتقدي ضب
ــام مــن  ــي أجــل أقصــاه ســبعة أي ــا ف ــع الطعــون إليه ــد اشــترط أن تُرف ــون فق ــن، بالنســبة للقان القواني

ــه. ــون المطعــون في ــى مشــروع القان ــس عل ــة المجل ــخ مصادق تاري

هــذا الأجــل قــد يبــدو معقــولاً لعديــد الأطــراف لكنــه قصيــر اذا مــا اعتبرنا أنه مــن حق الأفــراد الطعن 
أمــام المحكمــة وبالتالــي لا بــد مــن الترفيــع فــي هــذه المــدة كمــا أن جمــع ثلاثيــن نائبــاً أو نصــف أعضــاء 
مجلــس الجهــات والاقليــم فــي أجــل ســبعة أيــام وتجهيــز عريضــة طعــن فــي عــدم الدســتورية أمــر يــكاد 

يكــون مســتحيلاً ويحــول دون إمكانيــة ممارســة الجهــات التشــريعية لحقهــا فــي الطعــن بعدم الدســتورية.

ــتورية  ــة دس ــات رقاب ــذه هيئ ــى ه ــون عل ــل، يك ــكل والأص ــث الش ــن حي ــون م ــول الطع ــد قب بع
القوانيــن البــت فــي هــذه الطعــون وفــق أجــال قانونيــة محــددة لهــا أثــر كبيــر علــى جــودة القــرارات 
ومصداقيتهــا وعلــى جــودة فقــه القضــاء عمومــاً، فــكل مــا تمتعــت هــذه الهيئــات بمــدة كافيــة تمكنــت 

ــداً عــن الضغــط. مــن البــت فــي جميــع الطعــون بعي

ينــص الفصــل 128 مــن الدســتور علــى أنــه “تصــدر المحكمــة قرارهــا فــي أجــل ثلاثيــن يومــاً 
مــن تاريــخ إيــداع الطعــن وبأغلبيــة الثلثيــن مــن أعضائهــا”. إن هــذا الأجــل يُعتبــر مقتضبــاً بالنســبة 
للمســائل الدســتورية وقــد يــؤدي الــى تخلــي المحكمــة عــن الطعــون فــي بعــض الحــالات التــي يطــول 
فيهــا فــض النزاعــات الدســتورية خاصــة وأن النــص جــاء مطلقــاً ولــم يقــدم أي تفرقــة الآجــال ولــم 
يمنــح المحكمــة إمكانيــة تمديــد الآجــال بنــاء علــى نــوع الطعــون. لذلــك يجــب أن يتــم تحديــد آجــال 
ــه مــن  ــي فإن ــه وبالتال ــة الطعــن وخصوصيات ــى نوعي ــاء عل ــي الطعــون المقدمــة للمحكمــة بن ــت ف الب

الضــروري زيــادة هــذه الآجــال.

 الخاتمة

ــا  ــه كم ــث أن ــي دســتور 2022 حي ــوارد ف ــة الدســتورية ال ــح تصــور العدال ــم تصحي يجــب أن يت
ــن: ــداءً م ــالات إبت ــد الاخت ــن عدي نلاحــظ يتضم

• تركيبــة المحكمــة الدســتورية التــي لا تعتمــد علــى معاييــر الحيــاد والاســتقلالية، حيــث أن 	
ــب  ــا يغي ــن وهن ــن والقضــاة الاداريي ــن والماليي ــن القضــاة العدليي ــم م ــة ه أعضــاء المحكم
التخصــص فــي القانــون الدســتوري كمــا يحتكــر الرئيــس صلاحيــة تعييــن الاعضــاء وبالتالي 
ــإن  ــك ف ــتوري. لذل ــي القضــاء الدس ــة ف ــدان الثق ــي فق ــاهم ف ــتقلالية ويس ــقط شــرط الاس يس
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التعييــن لا يجــب أن يكــون بيــد شــخص واحــد ويجــب تشــريك الســلطة القضائيــة فــي تكويــن 
الهيئــة القضائيــة للمحكمــة، كمــا يجــب اعــادة النظــر فــي تشــريك الخبــراء والمختصيــن فــي 

القانــون الدســتوري مــن بيــن الأكاديمييــن.

• مــن جهــة أخــرى لا يجــب تضييــق دائــرة الجهــات التــي لهــا حــق الطعــن أمــام المحكمــة لان 	
ذلــك أيضــاً ســيمثل عائقــاً أمــام تحقيــق العدالــة الدســتورية والبــت فــي النزاعــات الدســتورية 

ويكبــل المحكمــة.

• ــن القاضــي مــن النطــق بالحكــم 	 ــذي يمكّ ــأن اســتقلال القضــاء هــو ال ــر ب كمــا يجــب التذكي
بــكل حريــة دون خــوف أو خشــية مــن ردود أفعــال أصحــاب الســلطة والنفــوذ والجــاه 
ــر  ــاس. ويُعتب ــن الن ــدل بي ــة الع ــن إقام ــن القاضــي م ــى يتمكّ ــذه العناصــر أساســية حت أن ه
القضــاء المســتقل مــن أهــم المبــادئ الدســتورية لأنــه الضامــن الوحيــد لمــن ضاعــت حقوقهــم 
ــات  ــض الممارس ــاتير وبع ــة والدس ــق الدولي ــإن كل المواثي ــك ف ــم ولذل ــت أعراضه وانتهك
القضائيــة فــي تاريــخ الحضــارات حتــى الإســامية منهــا اعتنــوا بهــذا المجــال الــذي يعبّــر 
ــة  ــس مهم ــي تكري ــد الحضــارات ف ــاهمت عدي ــا س ــا، كم ــم وضمائره ــات الأم ــن أخلاقي ع
القضــاء لإقامــة العــدل بيــن النــاس وكان لفلاســفة الأنــوار الــدور العميــق فــي هــذا الإطــار 
علــى أيــادي جــون لــوك وخاصــة مونتســكيو. وقــد انتشــر هــذا المبــدأ الــذي يعمــل مــن أجــل 
عــدم تركيــز الســلط فــي جهــة واحــدة، أي توزيــع الاختصاصــات داخــل الدولــة خاصــة فــي 

ــا وفرنســا. ــكا وبريطاني كل مــن أمري

• أمــا علــى مســتوى صلاحيــات المحكمــة، فإنــه مــن الضــروري إقــرار وجوبيــة نظــر المحكمة 	
فــي دســتورية مشــاريع القوانيــن دون اســتثناء، الــى جانــب منحهــا صلاحيــة اثــارة مســألة 
عــدم الدســتورية مــن تلقــاء نفســها وهــو الســبب الــذي يســاهم فــي تنقيــة المنظومــة التشــريعية 
التونســية مــن النصــوص غيــر الدســتورية التــي لا تتماشــى مــع المنظومــة الكونيــة لحقــوق 

الانســان وتحــد مــن الحقــوق والحريــات الاساســية التــي تقرّهــا القواعــد الدســتورية.

• ومــن ناحيــة أخــرى لا بــد مــن إعــادة النظــر فــي الآجــال المتعلقــة بتقديــم الطعــون والبــت 	
فيهــا لأنهــا آجــال مقتضبــة وغيــر كافيــة.
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المنظمة العربية للقانون الدستوري
ــة  ــي المنطق ــراء دســتوريين ف ــة لخب ــون الدســتوري هــي أول شــبكة إقليمي ــة للقان المنظمــة العربي
العربيــة. وتهــدف المنظمــة التــي تأسســت عــام 2013 إلــى المســاهمة فــي الحكــم الرشــيد والتحــول 
والانتقــال الديمقراطــي عبــر تشــجيع التشــبيك وتبــادل الخبــرات بيــن بلــدان المنطقــة، وكذلــك تقديــم 
تحليــل موضوعــي وتقدمــي للأطــر الدســتورية فــي المنطقــة، وتطبيــق خبراتهــا لدعــم جهــود الإصــاح 

القانونــي والدســتوري فــي الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا.

ــن  ــي م ــع المدن ــن المجتم ــن وناشــطين م ــن وبرلمانيي ــن وقضــاة ومحامي ــة أكاديميي تضــم المنظم
ــة  ــة الانتخابي ــون الدســتوري والأنظم ــة مجــالات القان ــي كاف ــن ف ــة متخصصي ــدول العربي ــف ال مختل
وعمليــات بنــاء الســام وتعزيــز حقــوق الإنســان. ويعتبــر خبــراء المنظمــة مــن كبــار المختصيــن فــي 
مجــال بنــاء الدســاتير فــي المنطقــة حيــث شــاركوا فــي التفــاوض علــى الدســاتير وصياغتهــا فــي جميــع 
أنحــاء العالــم العربــي وخارجــه بمــا فيــه المغــرب والجزائــر وتونــس وليبيــا ومصــر والعــراق واليمــن. 

وباتــت المنظمــة مصــدراً للخبــرات يعتمــد عليــه باســتمرار فــي جهــود الإصــاح الدســتوري.

تنظــم المنظمــة العربيــة للقانــون الدســتوري وتشــارك في عدد كبير من النشــاطات مثــل المؤتمرات 
الإقليميــة والدوليــة وجلســات الحــوار مــع الخبــراء وصنــاع القــرار والجامعــات والمؤسســات المرموقة 
فــي المنطقــة العربيــة. كمــا تُنتــج محتــوى أكاديميــاً ومعرفيــاً حــول كل مــا يتعلق بالدســاتير فــي المنطقة 

العربيــة مــن كتب وأوراق سياســات ودراســات وأبحــاث ومقالات.

ــة  ــي المنطق ــون الدســتوري ف ــي القان ــن/ات ف ــدرات الباحثي ــر ق ــى تطوي ــة عل ــل المنظم ــا تعم كم
ــة الســنوية التــي انطلقــت فــي العــام 2015 أو مــن خــال مجموعــات  ــة مــن خــال الأكاديمي العربي
العمــل التــي تجمــع كبــار الباحثيــن والمختصيــن لمناقشــة التطــورات الدســتورية فــي الــدول التــي تشــهد 

تحــولات وتغييــرات دســتورية والعمــل معــاً علــى مشــاريع بحثيــة مشــتركة.

للمزيــد مــن المعلومــات حــول مشــاريع ونشــاطات المنظمــة، الرجــاء زيــارة موقعهــا الالكترونــي
academia.edu أو علــى صفحاتهــا عبــر فيســبوك وتويتــر ولينكــد إن، وموقــع aacl-mena.org

http://academia.edu/
http://aacl-mena.org


للتواصل والاطلاع على منشورات المنظمة وأنشطتها تجدونا:

© المنظمة العربية للقانون الدستوري 2023

contact@dustour.org
http://www.facebook.com/AACL.ORG/?modal=admin_todo_tour
http://dustour.org
https://twitter.com/AACL_MENA
http://www.linkedin.com/company/34900499/admin
http://www.youtube.com/channel/UCi2bdmJ_Hz1RCdSV9bu5IVg
http://independent.academia.edu/A%D9%90ACLOrganization
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